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)IZJ-2020-239( :القرار رقم

)Z-10478-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - مخصص نهاية الخدمة - عقود غير مصرح بها - فروقات تأمينات اجتماعية - تُضاف إلى 
العناصر الموجبة للوعاء الزكوي، رصيد أول المدة من المخصصات بعد حسـم المسـتخدم منها خلال العام 
للوصـول لمـا حـال عليـه الحـول - تقديـم المدعـي للمسـتندات التـي تؤيـد صحـة مـا يدعيـه يترتـب عليـه قبول 

اعتراضه، والهيئة ملزمة بتقديم أسباب صحة إجرائها - البينة على من ادعى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الزكوي للأعوام 
مـن 2013م إلـى 2016م، لبنـد مخصـص نهايـة الخدمـة لعـام 2014م، وبنـد العقـود غيـر 
المصـرح بهـا لعـام 2016م، وبنـد فـرق رواتـب وأجـور للأعـوام مـن عـام 2013م إلـى عـام 
لـة لعـام 2014م؛  2016م، وبنـد التأمينـات الاجتماعيـة لعـام 2013م، وبنـد الأربـاح المرحَّ
مسـتندة، فيمـا يتعلـق ببنـد مخصـص نهايـة الخدمـة لعـام 2014م، إلـى أن المبلـغ الـذي 
أضافته الهيئة إلى صافي الربح المعدل، أعلى من الرصيد المدرج ضمن القوائم المالية 
قـة  قـة، وتُطالِـب بتعديـل مخصـص نهايـة الخدمـة طبقًـا للقوائـم الماليـة المدقَّ المدقَّ
والإقـرار الزكـوي للشـركة المدعيـة، وفيمـا يتعلـق ببنـد العقـود غيـر المصـرح بهـا لعـام 
2016م، فـإن الشـركة المدعيـة قامـت بالتصريـح عـن جميـع عقودهـا ضمـن بيـان متابعـة 
مت بيـان متابعة العقود  العقـود الـذي تـم تقديمـه مع مرفقـات الإقرارات الزكوية، وقدَّ
للأعـوام مـن 2008م إلـى 2016م، وصـورة مـن البيانـات والمسـتندات المؤيـدة للعقـود 
المبرمة مع الجهات الحكومية، وتُطالِب بعدم احتساب أرباح بيان متابعة عقود تقديرية 
لعـام 2016م. وفيمـا يتعلـق ببنـد فـرق رواتـب وأجـور للأعـوام مـن عـام 2013م إلـى عام 
2016م، فإن المدعية تُطالِب بخصم كامل رواتب الموظفين كمصروف لأغراض احتساب 
الـزكاة. وفيمـا يتعلـق ببنـد التأمينـات الاجتماعيـة لعـام 2013م، أفـادت بـأن الفروقـات 
ناتجة عن قيام الهيئة بمقارنة إجمالي الرواتب والأجور المدرجة ضمن الحسابات بالمبالغ 
المبينـة ضمـن شـهادة التأمينـات الاجتماعيـة الصـادرة مـن منطقـة الريـاض دون الأخـذ 
بالاعتبـار الشـهادة الصـادرة مـن منطقـة جـدة، وأضافـت أن الفروقـات ناتجـة أيضًـا عـن 
تبويب الحسابات طبقًا لمبدأ الاستحقاق والمدفوع نقدًا بكشف التأمينات الاجتماعية، 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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وتُطالِـب بخصـم كامـل التأمينـات الاجتماعية كمصروف لأغراض احتسـاب الزكاة. وفيما 
لـة لعـام 2014م، أفـادت بـأن الهيئـة أدرجت المرحلـة مرتين في  يتعلـق ببنـد الأربـاح المرحَّ
وعاء الزكاة؛ مرةً عند إخضاعه في عام 2013م كصافي ربح، ومرةً أخرى عند إدراجه في 
رة، في حين أن المبلغ لا يمثل رصيد الأرباح المدورة  وعاء الزكاة لعام 2014م كأرباح مدوَّ
– أجابت الهيئة بأنه بالنسبة لبند مخصص نهاية الخدمة لعام 2014م، فقد تمت معالجة 
المخصصـات بإضافـة البنـد إلـى صافـي الربـح المعـدل اسـتنادًا إلـى الفقـرة )9( مـن لائحة 
ـن مـن خـلال  جبايـة الـزكاة، وفيمـا يتعلـق ببنـد العقـود غيـر المصـرح بهـا لعـام 2016م، تبيَّ
متابعة بيان العقود لعام 2016م وجود عقود موقعة مع وزارة )أ( بالتضامن مع مكتب 
)ب(، ولـم تقُـم المدعيـة بالإفصـاح عنهـا؛ لـذا تمـت إضافة قيمة العقـود للوعاء الزكوي 
استنادًا إلى الفقرة )3( البند )أولًا( من المادة )العشرين( من اللائحة، وفيما يتعلق ببند 
فرق رواتب وأجور للأعوام من عام 2013م حتى عام 2016م، تم قبول اعتراض المدعية، 
وفيمـا يتعلـق ببنـد التأمينـات الاجتماعية لعـام 2013م، تمت مقارنة الرواتب الأساسـية 
لـة بالزيـادة عـن الـواردة فـي شـهادة مؤسسـة التأمينـات الاجتماعيـة؛ وعليـه تـم  المحمَّ
لة بالزيادة عن الواردة في شهادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية،  رفض الرواتب المحمَّ
لة لعام 2014م، تم قبول اعتراض المدعية  وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند الأرباح المرحَّ
ادعـى، وأن  البينـة علـى مـن  أن  الفقهيـة علـى  النظاميـة والقواعـد  النصـوص  ـت  – دلَّ
المصاريـف التـي لا يتمكـن المدعـي مـن إثباتهـا تدخـل ضمـن الوعـاء ولا تحسـم منه، وأن 
ح بإقراره  الهيئة ملزمة بتقديم أسباب صحة إجرائها إذا تمكن المدعي من إثبات أنه صرَّ
عـن جميـع العقـود التـي أبرمهـا، وإذا لـم يتمكـن المدعـي مـن إثبـات فروقـات التأمينـات 
ـت علـى أن الخصومة ركن جوهري لاسـتمرار نظر الدعوى  فإنهـا تدخـل ضمـن الوعـاء، ودلَّ
والفصـل فـي الموضـوع – ثبـت للدائـرة تراجُـع الهيئـة عن القرار المطعـون عليه لبند فرق 
لـة لعـام 2014م،  الرواتـب والأجـور للأعـوام مـن 2013م إلـى 2016م، وبنـد الأربـاح المرحَّ
وثبت لها أن المدعية لم تقدم ما يؤيد اعتراضها لبند مخصص نهاية الخدمة، وثبت لها 
حـت بإقرارهـا عـن جميـع العقـود التـي أبرمتهـا، ولـم تقـدم الهيئة أسـباب  أن المدعيـة صرَّ
صحـة إجرائهـا لبنـد العقـود غيـر المصـرح بها، وثبـت لها أن الهيئة قامـت بمقارنة الرواتب 
لـة بالزيـادة عـن الـواردة فـي شـهادة مؤسسـة التأمينـات الاجتماعيـة.  الأساسـية المحمَّ
مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخـلاف لبند فرق الرواتب والأجور للأعوام من 2013م إلى 2016م، 
لة لعام 2014م، وقبول اعتراض المدعية لبند العقود غير المصرح بها  وبند الأرباح المرحَّ
لعام 2016م، ورفض اعتراضات المدعية لبند مخصص نهاية الخدمة لعام 2014م، وبند 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة  التأمينـات الاجتماعيـة لعـام 2013م – اعتبـار القـرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.
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المـادة )1/70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار   -
وزير العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ.

التنفيذيـة المنظمـة  اللائحـة  المـادة )1/5(، )2/6(، )4/6(، )3/20(، )1/22( مـن   -
لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

)البينة على من ادعى(.  -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الخميس 1442/03/12هـ الموافق 2020/10/29م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعـلاه؛ وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم )Z-10478-2019( وتاريخ 1441/02/10هـ  أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

الموافق 2019/10/10م.

ص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )…( بصفته مدير شـركة )...(  تتلخَّ
م باعتراضه على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة  سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
للزكاة والدخل بجدة على الشـركة للأعوام من 2013م إلى 2016م، وأرفق لائحة دعوى 

عية على خمسة بنود، جاء بيانها كالآتي: نت اعتراض المُدَّ تضمَّ

البنـد الأول: مخصـص نهايـة الخدمـة لعـام 2014م، تعتـرض المدعيـة علـى إجـراء المدعى 
عليهـا بإضافـة مخصـص نهايـة الخدمة إلى صافي الربـح المعدل؛ حيث أفادت بأن المبلغ 
قة،  الـذي أضافتـه المدعـى عليهـا أعلـى من الرصيد المـدرج ضمن القوائم الماليـة المدقَّ
قة والإقرار الزكوي  وتطالب بتعديل مخصص نهاية الخدمة طبقًا للقوائم المالية المدقَّ
للشـركة المدعيـة، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: العقـود غيـر المصـرح بهـا لعـام 2016م، 
تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها بتعديل نتائج أعمال عام 2016م بأرباح إيرادات 
بيان متابعة عقود تقديرية على اعتبار أنها غير مصرح عنها، وأفادت بأن الشركة المدعية 
قامـت بالتصريـح عـن جميـع عقودهـا ضمـن بيـان متابعـة العقـود الـذي تـم تقديمـه مـع 
مـت بيـان متابعـة العقـود للأعـوام مـن 2008م إلـى  مرفقـات الإقـرارات الزكويـة، وقدَّ
الجهـات  مـع  المبرمـة  للعقـود  المؤيـدة  والمسـتندات  البيانـات  مـن  وصـورة  2016م، 
الحكومية، وتُطالِب بعدم احتساب أرباح بيان متابعة عقود تقديرية لعام 2016م. وفيما 
يتعلق بالبند الثالث: فرق رواتب وأجور للأعوام من عام 2013م إلى عام 2016م، تعترض 
المدعيـة علـى إجـراء المدعـى عليها بتعديل نتائج أعمال الأعوام من 2013م إلى 2016م، 
بالفـرق بيـن إجمالـي الرواتـب والأجـور المبينـة فـي الحسـابات وإجمالـي الرواتـب والأجور 
المبينـة فـي شـهادات التأمينـات الاجتماعيـة، وتُطالِـب بخصـم كامـل رواتـب الموظفين 
كمصـروف لأغـراض احتسـاب الـزكاة. وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: التأمينـات الاجتماعيـة 
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لعام 2013م، تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها بتعديل نتائج أعمال عام 2013م 
ببنـد فروقـات التأمينـات الاجتماعية؛ حيث أفادت بأن الفروقات ناتجة عن قيام المدعى 
عليها بمقارنة إجمالي الرواتب والأجور المدرجة ضمن الحسـابات بالمبالغ المبينة ضمن 
شـهادة التأمينـات الاجتماعيـة الصـادرة مـن منطقـة الريـاض دون الأخذ بالاعتبار شـهادة 
التأمينـات الاجتماعيـة الصـادرة مـن منطقـة جـدة، وأضـاف أن الفروقـات ناتجـة أيضًـا عن 
تبويب الحسابات طبقًا لمبدأ الاستحقاق والمدفوع نقدًا بكشف التأمينات الاجتماعية، 
وتُطالِـب بخصـم كامـل التأمينـات الاجتماعية كمصروف لأغراض احتسـاب الزكاة. وفيما 
لة لعام 2014م، تعترض المدعية على إجراء المدعى  يتعلق بالبند الخامس: الأرباح المرحَّ
لة البالغ )25,225,089( ريالًا في وعاء الزكاة لعام 2014م،  عليها بإدراج رصيد الأرباح المرحَّ
وأفادت بأن المدعى عليها أدرجت المرحلة مرتين في وعاء الزكاة؛ مرةً عند إخضاعه في 
عـام 2013م كصافـي ربـح، ومـرةً أخـرى عنـد إدراجـه فـي وعاء الـزكاة لعـام 2014م كأرباح 
رة، وتُطالِـب  رة، فـي حيـن أن المبلـغ المذكـور أعـلاه لا يمثـل رصيـد الأربـاح المـدوَّ مـدوَّ

لة من وعاء الزكاة لعام 2014م. المدعية باستبعاد رصيد الأرباح المرحَّ

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرتها المؤرخة في 2019/12/25م: 
تمـت معالجـة  لعـام 2014م،  الخدمـة  نهايـة  بنـد مخصـص  الأول:  بالبنـد  يتعلـق  فيمـا 
المخصصـات بإضافـة البنـد إلـى صافـي الربح المعدل اسـتنادًا إلى الفقـرة )9( من اللائحة 
التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( وتاريـخ 1438/06/01هــ. 
ـن مـن خـلال  وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد العقـود غيـر المصـرح بهـا لعـام 2016م، تبيَّ
عة مع وزارة )أ( بالتضامن مع مكتب  متابعة بيان العقود لعام 2016م وجود عقود موقَّ
)ب(، ولـم تقُـم المدعيـة بالإفصـاح عنهـا؛ لـذا تمـت إضافة قيمة العقـود للوعاء الزكوي 
استنادًا إلى الفقرة )3( البند )أولًا( من المادة )العشرين( من اللائحة. وفيما يتعلق بالبند 
الثالـث: بنـد فـرق رواتـب وأجـور للأعـوام مـن عـام 2013م حتـى عـام 2016م، تـم قبـول 
اعتـراض المدعيـة. وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: بنـد التأمينـات الاجتماعيـة لعـام 2013م، 
لـة بالزيـادة عـن الـواردة فـي شـهادة مؤسسـة  تمـت مقارنـة الرواتـب الأساسـية المحمَّ
لة بالزيادة عن الواردة في شهادة  التأمينات الاجتماعية؛ وعليه تم رفض الرواتب المحمَّ
لة لعام  مؤسسـة التأمينـات الاجتماعيـة. وفيمـا يتعلـق بالبند الخامس: بند الأربـاح المرحَّ

2014م، تم قبول اعتراض المدعية.

وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعية، أجابت بمذكرة مؤرخة في 2019/12/31م: 
فيما يتعلق ببند التأمينات الاجتماعية لعام 2013م، فإن الفروقات تتمثل في مصاريف 
التأمينـات الاجتماعيـة وليـس فروقـات رواتـب كمـا ذكـرت المدعـى عليهـا. وفيما يتعلق 
مت  ببنـد العقـود غيـر المصـرح بهـا لعـام 2016م، فـإن المدعية تتمسـك باعتراضهـا، وقدَّ
مستندات مؤيدة لها. وفيما يتعلق مخصص نهاية الخدمة لعام 2014م، فإنها تتمسك 

باعتراضها ولا تزيد على لائحة دعواها.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد 1442/02/10هـ، عقدت الدائرة جلستها 
الأولـى عبـر الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
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والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ؛ وحضر 
ممثـل المدعيـة )...( هويـة وطنيـة رقـم )…( بموجـب السـجل التجـاري رقـم )…(، وحضـر 
عـى عليهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )…( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ  ممثـل المُدَّ
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )…(، وبعـد الاطـلاع علـى لائحة 
الدعـوى المقدمـة مـن ممثـل المدعيـة والمذكرة الجوابية المقدمة مـن ممثل المدعى 
عليها، وفيها طلب ممثل المدعى عليها الإمهال لتقديم المسـتندات الثبوتية المؤيدة 
لاعتراضـه والمتمثلـة فـي الربـوط الزكويـة للأعـوام محـل الاعتـراض، وكشـف تفصيلـي 
جـان  بالعقـود غيـر المصـرح عنهـا، وطلبـت الدائـرة إرفاقهـا علـى موقـع الأمانـة العامـة للِّ
الضريبية خلال )15( يومًا من تاريخ الجلسة؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى 
دت فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/29م فـي تمـام السـاعة  إلـى جلسـة لاحقـة حُـدِّ

الخامسة مساءً، وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفـي تمـام الخامسـة مسـاءً مـن يوم الخميـس 1442/03/12هــ، عقدت الدائرة جلسـتها 
الثانية عبر الاتصال المرئي عن بُعد طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ استنادًا إلى 
البند رقم )2( من المادة الخامسـة عشـرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ؛ وحضر 
عى  ممثل المدعية )...( هوية وطنية رقم )…( سجل التجاري رقم )…(، وحضر ممثل المُدَّ
عليهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )…( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )…(، وفيهـا اطلعـت الدائـرة علـى المسـتندات 
مـة مـن طرفَـي الدعـوى قبـل وأثنـاء الجلسـة، وبسـؤال طرفَي الدعـوى عما يودان  المقدَّ
إضافتـه، أجـاب ممثـل المدعـى عليهـا بـأن الخـلاف بيـن المدعيـة والمدعـى عليهـا خـلاف 

مستندي؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( وتاريـخ 1405/7/2هــ، ولائحتـه 
بتاريـخ   )2082( رقـم  الماليـة  وزيـر  قـرار  بموجـب  الصـادرة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/1/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
جـان الضريبيـة  بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد عمـل اللِّ
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكوي للأعوام 2013م وحتـى 2016م، وحيث إن هذا النزاع 
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يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبية بموجب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ؛ وحيث إن النظر في 
ـم عنـد الجهة مصدرة القرار خـلال )60( يومًا من تاريخ  مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلُّ
تبليغـه بالقـرار اسـتنادًا إلـى الفقـرة رقـم )1( مـن المـادة الثانيـة والعشـرين مـن اللائحـة 
بتاريـخ   )2082( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ، التـي نصـت علـى أنـه: »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئة خلال 
مه خطاب الربط …«؛ وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى  ستين يومًا من تاريخ تسلُّ
بتاريـخ  عليـه  واعترضـت  1440/02/28هــ،  بتاريـخ  الربـط  بقـرار  غـت  تبلَّ قـد  عيـة  المُدَّ أن 
1440/04/03هــ؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعين معه 

قبولها من الناحية الشكلية.

مـة مـن  المُقدَّ الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطـلاع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
مه  عى عليها، وما قدَّ مة من المُدَّ عيـة، وبعـد الاطـلاع علـى المذكرة الجوابية المُقدَّ المُدَّ
عيـة  المُدَّ بيـن  الخـلاف  أن محـور  للدائـرة  اتضـح  الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، 
عـى عليهـا حـول خمسـة بنـود مـن الربـط الزكوي للأعـوام من 2013م إلـى 2016م؛  والمُدَّ
فيما يتعلق بالبند الأول: بند مخصص نهاية الخدمة لعام 2014م، تعترض المدعية على 
إجـراء المدعـى عليهـا بإضافـة مخصـص نهايـة الخدمة إلى صافي الربـح المعدل، ودفعت 
بـأن المبلـغ الـذي أضافتـه المدعـى عليها أعلى من الرصيد المدرج ضمـن القوائم المالية 
قـة؛ واسـتنادًا إلـى الفقرة )2( من المادة )السادسـة( مـن اللائحة التنفيذية لجباية  المدقَّ
قة بالمصاريف  الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريخ 1438/06/01هــ المتعلِّ
التي لا يجوز حسمها على: »المصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب 
المـادة  مـن   )1( الفقـرة  عليـه  ـت  نصَّ ومـا  أخـرى«،  إثبـات  قرائـن  أو  مسـتندات مؤيـدة 
قة بالمصاريف التي يجوز حسـمها  )الخامسـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجباية الـزكاة المتعلِّ
علـى أنـه: »تحسـم كافـة المصاريـف العاديـة والضروريـة اللازمـة للنشـاط سـواء كانـت 
ة وصولًا إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توافر الضوابط الآتية: أ - أن  دة أو مستحقَّ مسدَّ
تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من 
قـة بسـنوات سـابقة، ب - أن تكـون مرتبطـة بالنشـاط ولا تتعلـق  صحتهـا ولـو كانـت متعلِّ
بمصاريـف شـخصية أو بأنشـطة أخـرى«. وحيـث إن المعالجـة الزكويـة للمخصصات تتمثل 
في إضافة الرصيد المكون خلال العام )الحركة الدائنة( لصافي الربح، وإضافة رصيد أول 
المدة من المخصصات بعد حسم المستخدم منها خلال العام )الحركة المدينة( للعناصر 
الموجبـة للوعـاء الزكـوي للوصـول لمـا حـال عليه الحول، واسـتنادًا إلى القاعـدة الفقهية 
عيـة مـا يثبـت صحة  م المُدَّ التـي نصـت علـى أن »البينـة علـى مـن ادعـى«، وحيـث لـم تُقـدِّ

عية. اعتراضها على البند محل الاعتراض؛ لذا رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ

وفيما يتعلق بالبند الثاني: العقود غير المصرح بها لعام 2016م، اعترضت المدعية على 
إجـراء المدعـى عليهـا بتعديـل نتائـج أعمـال عام 2016م بأربـاح إيرادات بيـان متابعة عقود 
تقديرية على اعتبار أنها غير مصرح عنها، ودفعت المدعى عليها بوجود عقود موقعة مع 
وزارة )أ( بالتضامـن مـع مكتـب )ب(، ولـم تقُـم المدعية بالإفصـاح عنها؛ لذا تمت إضافة 
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ـت عليـه الفقـرة )3( مـن المـادة  قيمـة العقـود للوعـاء الزكـوي، واسـتنادًا إلـى مـا نصَّ
)العشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة على أنه: »يقع عـبء إثبات صحة ما ورد 
فـي إقـرار المكلـف الزكـوي مـن بنـود وأي بيانـات أخـرى علـى المكلـف، وفـي حالـة عـدم 
تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات 
صحتـه مـن قِبَـل المكلـف أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضـوء 
الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها«. وحيث أرفقت المدعى 
ـن  عليهـا بيـان متابعـة العقـود الموقعـة مـع وزارة )أ( بالتضامـن مـع مكتـب )ب(، وتضمَّ
الآتـي: 1- عقـد تضامـن إعـداد المواصفـات والدراسـات لعـدد 6 مستشـفيات )تضامـن( 
وقيمة العقد: )50,686,500( ريال، والمسند إلى شركة )ت( والمصرح عنه: ) 9,600,000( 
ريـال، وحصـة مكتـب )ب( الواجـب التصريـح عنهـا: )41,068,500( ريـال. 2- عقـد تضامـن 
الإشـراف علـى تنفيـذ الإحـلال والتطويـر لعـدد 4 مستشـفيات )تضامـن(؛ وقيمـة العقـد: 
)21,916,920( ريـالًا، والمسـند إلـى شـركة )ت( والمصـرح عنـه: )7,823,688( ريالًا؛ وحصة 
الشـروط  إعـداد  عقـد   -3 ريـالًا.   )14,093,232( عنهـا:  التصريـح  الواجـب  )ب(  مكتـب 
ع مع مكتب )ب( فقط(؛ وقيمة العقد: )54,367,200( ريال؛ والمسند  والمواصفات )وُقِّ
إلـى شـركة )ت( والمصـرح عنـه: )9,500,000( ريـال؛ وحصـة مكتـب )ب( الواجـب التصريـح 
عنهـا: )44,867,200( ريـال. وقـد أرفقـت المدعيـة المسـتندات المؤيـدة لـكلٍّ من العقود 
الـواردة والمتمثلـة فيمـا يلـي: 1- صـورة مـن كشـف الإيـرادات من النشـاط الرئيس )بيان 
متابعـة العقـود( مـن إقـرار كلٍّ مـن عـام 2012م، و2013م، و2014م، والإيرادات المصرح 
عنها فيما يتعلق بعقد إعداد المواصفات والدراسـات المبرم مع وزارة )أ( بما مجموعه 
)50,686,500( ريال. 2- كشـف تحليلي يوضح إيرادات الشـركة المصرح عنها للأعوام من 
2014م حتى 2018م يبين المبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بمشروع الإشراف على تنفيذ 
الإحـلال والتطويـر المبـرم مـع وزارة )أ( بمبلـغ وقـدره )49,271,266( ريـالًا، وبـرر اختـلاف 
قيمـة العقـد بأنـه تـم التعديـل علـى العقـد، وأرفـق المسـتندات المؤيـدة والمتمثلة في 
خطابـات التمديـد لتلـك التعديـلات. 3- صـورة مـن كشـف الإيـرادات مـن النشـاط الرئيس 
)بيـان متابعـة العقـود( مـن إقرار كلٍّ من عام 2010م، و2011م، والإيرادات المصرح عنها 
)أ( بمبلـغ وقـدره  المبـرم مـع وزارة  الشـروط والمواصفـات  إعـداد  يتعلـق بعقـد  فيمـا 
مـت مـن المسـتندات مـا يدعـم اعتراضهـا،  )54,367,200( ريـال؛ وحيـث إن المدعيـة قدَّ
مـة إلـى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل وبيانـات العقـود مـع  نـت الإقـرارات المقدَّ وتضمَّ
ر معـه لـدى الدائـرة قبـول اعتـراض المدعية. وأما مـا يتعلق بما  وزارة )أ(؛ الأمـر الـذي تقـرَّ
مته المدعى عليها في المذكرة الجوابية في جلسة يوم 1442/03/12هـ، التي نصت  قدَّ
علـى أن: »مـا تـود الهيئـة إيضاحـه أن العقـود لا تخـص عـام 2016م بل تخـص الأعوام من 
2004م إلـى 2013م وفـق البيـان المرفـق لكـم )مرفـق( باسـتثناء العـام المالـي 2010م، 
فقيمة الأرباح الناتجة عن العقود في السـابق كانت الهيئة تُدرِج أي فروقات تظهر في 
الربـوط السـابقة يتـم إدراجـه فـي العـام محـل الربـط )عـام 2016م(؛ حيـث إنـه لا تختلـف 
الحسبة في جمعها أو وضعها في سنة حدوثها؛ إذ لا يترتب عليها أي غرامات أو خلافه، 
وهـي تخـص تلـك الأعـوام، وهـذا ما تريد الهيئة إيضاحه لكم بشـكل واضح. أما بخصوص 
العام 2010م، فاتضح لنا أنها مطابقة لجدول متابعة العقود المقدم من قِبَل المدعي؛ 
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لـذا تـم اعتمـاد العقـود للعـام المالـي 2010م«. اتضـح للدائـرة أن هـذه العقـود تخـص 
مؤسسة )ث( سجل تجاري: )…(، ولا تتعلق بشركة )...(.

وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند التأمينات الاجتماعية لعام 2013م، اعترضت المدعية على 
إجراء المدعى عليها بتعديل نتائج أعمال عام 2013م ببند فروقات التأمينات الاجتماعية، 
حيث دفعت بأن الفروقات ناتجة عن قيام المدعى عليها بمقارنة إجمالي الرواتب والأجور 
المدرجـة ضمـن الحسـابات بالمبالـغ المبينة ضمن شـهادة التأمينـات الاجتماعية الصادرة 
من منطقة الرياض دون الأخذ بالاعتبار شهادة التأمينات الاجتماعية الصادرة من منطقة 
جـدة، وأن الفروقـات تتمثـل فـي مصاريـف التأمينـات الاجتماعية وليس فروقـات رواتب، 
لة بالزيادة عن الواردة  ودفعت المدعى عليها بأنه تمت مقارنة الرواتب الأساسية المحمَّ
لـة بالزيادة  فـي شـهادة مؤسسـة التأمينـات الاجتماعيـة؛ وعليه تم رفـض الرواتب المحمَّ
عـن الـواردة فـي شـهادة مؤسسـة التأمينـات الاجتماعية، واسـتنادًا إلى نظـام التأمينات 
الاجتماعيـة ولائحتـه التنفيذيـة، فـإن مبالغ الاشـتراكات المسـموح بحسـمها نظامًا تمثل 
نسبة )%12( من الرواتب المدفوعة للسعوديين ونسبة )%2( من الرواتب المدفوعة لغير 
ت عليه  السعوديين، وذلك من واقع شهادة التأمينات الاجتماعية، واستنادًا إلى ما نصَّ
الفقـرة )4( مـن المـادة )السادسـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة علـى أن: »حصـة 
التأمينـات  أو  التقاعـد  النظاميـة كصنـدوق معاشـات  التقاعـد  فـي صناديـق  الموظـف 
ت عليه الفقرة )3( من المادة )العشرين(  الاجتماعية أو صناديق التوفير والادخار«، وما نصَّ
مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة علـى أنـه: »يقـع عـبء إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقرار 
المكلـف الزكـوي مـن بنـود وأي بيانـات أخـرى علـى المكلـف، وفـي حالـة عـدم تمكنه من 
إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحة ما ورد 
م من المستندات ما تؤيد اعتراضها؛ الأمر الذي  في إقراره …«، وحيث إن المدعية لم تقدِّ

ر معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية. تقرَّ

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: بنـد فرق الرواتـب والأجور للأعوام مـن 2013م حتى 2016م، 
اعترضت المدعية على إجراء المدعى عليها بتعديل نتائج أعمال الأعوام من 2013م حتى 
2016م، بالفـرق بيـن إجمالـي الرواتـب والأجـور المبينـة فـي الحسـابات وإجمالـي الرواتب 
والأجـور المبينـة فـي شـهادات التأمينـات الاجتماعيـة، وتُطالِـب بخصـم كامـل رواتـب 
الموظفين كمصروف لأغراض احتساب الزكاة، وقبلت المدعى عليها اعتراض المدعية، 
ـت عليـه المـادة )السـبعون( مـن نظـام المرافعات الشـرعية الصادر  واسـتنادًا إلـى مـا نصَّ
بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ: »للخصوم أن يطلبوا من المحكمة 
في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في 
محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك بذلـك«، ومـا نصـت عليـه الفقـرة )1( مـن 
المادة )السـبعين( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشـرعية: »مضمون الدعوى 
والإجابـة قبـل تدويـن الاتفـاق، مـع مراعـاة أن يكـون أصل الدعـوى من اختصـاص الدائرة، 
ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصـاص محكمـة أو دائـرة أخـرى، بشـرط أن يكـون محـل 
الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه«؛ الأمر الذي تقرر معه لدى الدائرة إثبات انتهاء 

الخلاف بين المدعية والمدعى عليها.
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لة لعام 2014م، اعترضت المدعية على إجراء  وفيما يتعلق بالبند الخامس: الأرباح المرحَّ
لـة البالـغ )25,225,089( ريـالًا فـي وعـاء الـزكاة  المدعـى عليهـا بـإدراج رصيـد الأربـاح المرحَّ
لعـام 2014م، ودفعـت بـأن المدعـى عليهـا أدرجـت المرحلـة مرتين في وعاء الـزكاة؛ مرةً 
عند إخضاعه في عام 2013م كصافي ربح، ومرةً أخرى عند إدراجه في وعاء الزكاة لعام 
رة،  رة، في حين أن المبلغ المذكور أعلاه لا يمثل رصيد الأرباح المدوَّ 2014م كأرباح مدوَّ
لة من وعاء الزكاة لعام 2014م، وقبلت  وتُطالِـب المدعيـة باسـتبعاد رصيد الأربـاح المرحَّ
المدعـى عليهـا اعتـراض المدعيـة، واسـتنادًا إلـى مـا نصـت عليـه المـادة )السـبعون( مـن 
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ: 
»للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى تدوين مـا اتفقوا 
عليـه مـن إقـرار أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك 
بذلـك«، ومـا نصـت عليـه الفقـرة )1( من المادة )السـبعين( من اللائحـة التنفيذية لنظام 
المرافعـات الشـرعية: »مضمـون الدعـوى والإجابـة قبـل تدويـن الاتفـاق، مـع مراعـاة أن 
يكـون أصـل الدعـوى مـن اختصـاص الدائـرة، ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصـاص 
محكمـة أو دائـرة أخـرى، بشـرط أن يكـون محـل الدعوى أو بعضه مـن بين المتفق عليه«؛ 

ر معه لدى الدائرة إثبات انتهاء الخلاف بين المدعية والمدعى عليها. الأمر الذي تقرَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عية شركة )...( سجل التجاري رقم )…( شكلًا. قبول دعوى المُدَّ  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية على بند مخصص نهاية الخدمة لعام 2014م.  -1

قبول اعتراض المدعية على بند العقود غير المصرح بها لعام 2016م.  -2

رفض اعتراض المدعية على بند التأمينات الاجتماعية لعام 2013م.  -3

انتهاء الخلاف حول بند فرق الرواتب والأجور للأعوام من 2013م إلى 2016م.  -4

لة لعام 2014م. انتهاء الخلاف حول بند الأرباح المرحَّ  -5

ـا بحـق طرفَـي الدعـوى بتاريـخ اليـوم الخميـس 1442/03/12هــ،  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
وسـيكون القرار متاحًا للاسـتلام خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 
جـان الضريبيـة، ولطرفَـي الدعـوى الحـق فـي طلـب اسـتئناف القرار خـلال ثلاثين  العامـة للِّ

د لاستلام القرار. يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


